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ا وإشكالاتها                   ة وأنواعه ام والمحررات التنفيذي يتناول هذا البحث دراسة موضوع الأحك
  : هذا وينقسم البحث إلى ثلاثة أقسام هي.دولية المتعلقة بهاوالاتفاقيات الثنائية وال

  .القانون السوريفي  يتضمن أنواع السندات التنفيذية وشروطها :القسم الأول
اني   ذي ، أو عن                  :القسم الث ند التنفي ئة عن الس ذ سواء آانت ناش اول صعوبات التنفي  يتن

ة ، أو آان ذ، أو عن الإشكالات التنفيذي ي إجراءات التنفي ة الحق ف ئة عن ممارس ت ناش
  .الطعن

   يتعلق بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال التنفيذ:القسم الثالث
اهو                      ق في سورية، وم ائم ومطب اهو ق ين م ات ب آما يتضمن البحث أيضاً بعض المقارن

  .عليه في دول أخرى آلبنان ومصر
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  ٢  

  :مقدمة وتعريف
ن أن يحصل ع قّ أو دائ لُّ صاحب ح ى يهدف آ ادة إل أ ع و لا يلج ه رضاء أو قضاء، وه ى حق ل

ه أو                  عدالة الدولة إلا بعد استنفاذ آلّ الوسائل الأخرى المتاحة، لكنه لا يستطيع أن يحصل على حقّ
  .دينه عن طريق الدولة إلا إذا آان يحمل سنداً يمكِّنه من التنفيذ الجبري على مدينه

ا أو المستفيد منها اللجوء إلى قضاء التنفيذ في الدولة          فالأسناد التنفيذية هي فقط التي تخوّل صاحبه      
  .والطلب إليه بتنفيذها جبراً على المدين

ددة    ررات أو الأوراق المح ك المح ا تل ة بأنه ناد التنفيذي ت الأس ريعات عرّف م التش إن معظ ذا، ف له
ا   يام بعمل    حصراً والمعتبرة أسناداً تخول حاملها مراجعة قضاء  التنفيذ لإجبار مدينه على الق             أو م

ود الرسمية والأوراق         "فهي  .  أو الالتزام بإعطاء أداء آخر     هالامتناع عن  رارات والعق ام والق الأحك
ذ   وة التنفي انون ق ا الق ي يعطيه رى الت ا  . ١"الأخ ة  " أو أنه ررات الموثّق ر والمح ام والأوام الأحك

اآم أو مجالس الصلح والأوراق ا         ا المح ي تصدق عليه ا    ومحاضر الصلح الت ي يعطيه لأخرى الت
  ٢" هذه الصفةنالقانو

ي  رارات والأوام"أو ه ام والق ةرالأحك ين القابل رارات المحكم ائية وق ناد   القض ذ والأس للتنفي
  .٣"الرسمية والعادية وسائر الأوراق التي يعدّها القانون قابلة للتنفيذ مباشرة

ا إ         ة؟ وم ا دور المعاهدات     وهكذا، فإنه يجب أن نحدد تماماً ما الأسناد التنفيذي ذها؟ وم شكالات تنفي
ذها     ا         . أو الاتفاقيات القضائية في تحديدها وتنفي ك وفق م ا؟ وذل ة به ا المقترحات المتعلق يّن م م نب  ث

  :يأتي

   أنواع الأسناد التنفيذية-أولاً
رارات أو الأوامر             تُشير النصوص التشريعية إلى مجموعة من الأسناد التنفيذية مثل الأحكام، والق

رى   ، وأ ررات أخ ى أوراق ومح مية، وإل ناد الرس ة أو الأس ررات الموثق ين، والمح ام المحكم حك
  :يأتي مافيوهذا ما سنعرضه . يعطيها القانون القوّة التنفيذيّة

  الأحكام الوطنية-١
ا،                   ذة فيه وانين الناف اً للق يُقصد بالأحكام تلك القرارات الصادرة عن السلطة القضائية في الدولة وفق

  :٤أحكام القضاء المرآز الأول في الأسناد التنفيذية ، ويُشترط فيها آي تعدّ آذلكوتحتّل 
  .أن تصدر عن القضاء في قضاء الخصومة) أ(
  .أن تصدر وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قوانين الأصول) ب(

                                 
  . أصول سوري٢٨٣المادة  1
  . مرافعات مصري٢٨٠المادة  2
  . أصول محاآمات لبناني٨٣٥المادة  3
و   . ؟ ود.٦٢٨ص– ١٩٦١ دمشق - مطبعة الإنشاء-قانون أصول المحاآمات-رزق االله أنطاآي.د 4 د أب أحم

ا  ات المصري   –الوف انون المرافع ى نصوص ق ق عل ارق  -التعلي أة المع د.ود. ٩٦١ص – منش  -إدوار عي
  .٢٢٣ص / ٢  ٢٠ج – ١٩٩٦موسوعة أصول المحاآمات 
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  .الأشخاص أن تتضمن إلزامات معينة يستوجب تنفيذها اتّخاذ تدابير على الأموال أو) ج(
  .أن تصدر عن محكمة مشكّلة تشكيلاً صحيحاً وفقاً للقانون) د(

ة ، أو اآتسبت       مهذا، وتكون الأحكام واجبة التنفيذ سواء آانت نهائية أ          مؤقتة بشرط أن تكن مبرم
  .الدرجة القطعيّة ، أو لأنها تتمتّع بقوّة التنفيذ المعجل
رة عن محاآم الأساس وفقاً للنصاب المحدّد لها        والأحكام تكون مبرمة عندما تصدر بالدرجة الأخي      

  . ٢، والعبرة هنا لأساس الطلب وليس لما تحكم به المحكمة١قانوناً
ه خلال المهل المحددة                  دما لا يُطعن في وّة القضية المقضية عن ع بق اً ويتمتّ آما يصبح الحكم قطعي

  .بهقانوناً لذلك، أو لأنه استنفذ طرق الطعن العادية المقررة للطعن 
ي   ة الت دة العام ن الأصل، أو القاع تثناء م ك اس ل، وذل ذ المعجّ وّة التنفي ع بق ي تتمتّ ام الت ا الأحك أم

ة           ابها الدرجة القطعي ا تكون    . تقضي بعدم جواز تنفيذ الأحكام جبراً على المدين، قبل اآتس فهي إم
  .٣آذلك بقوّة القانون أو بطبيعتها بناء على الحكم الصادر بذلك

م الصادر                   نلمعجلة النفاذ بقوّة القانو   فالأحكام ا  ر الحك ائل اعتب ي تصدر بشأن بعض المس  هي الت
صّ                 ى ن راً دون حاجة إل ذ جب ة التنفي ام واجب فيها معجّل النفاذ ولو آانت قابلة للطعن ، وهذه الأحك

  :لم يُقرر القاضي خلاف ذلك، ومنها في الحكم أو تقديم آفالة، ما

)一(  واد ا ي الم ام الصادرة ف ة   الأحك ي واجب ي أصدرتها فه ة الت ت المحكم اً آان تعجلة أيّ لمس
  .٤لم يُقرّر القاضي خلاف ذلك التنفيذ دون آفالة ما

ليم الصغير أو   ) ب( كن أو تس أجرة الحضانة أو الرضاع أو المس ة أو ب ام الصادرة بالنفق الأحك
  . ٥إراءته لوليّه

  .٦الأحكام الصادرة في المواد التجارية بشرط تقديم آفالة) ج(
  .٧قرار القاضي المنتدب بالبتّ بالاعتراضات على أعمال وآلاء التفليسة) د(
  .٨الحكم الصادر بشهر الإفلاس) هـ(

                                 
ا لا     ) أ...(تختص محكمة الصلح بالحكم  " أصول سوري على أنه      ٧٥تنص المادة   1 رم بم رار مب م بق أن تحك

  ".يتجاوز القيمة فيع أو البدل ألف ليرة سورية
  .٢٠٧ ص– ١٩٨٣المحامون لعام – ٣/١٠/١٩٨٣ تاريخ ١٢٩٩/١٠٤/استئناف دمشق  2
ابق، ص    .، و د٦٨٨-٦٨٧ ص – المرجع السابق   –أنطاآي   االله رزق.د 3 د، المرجع الس -٢٥٦إدوار عي

٢٥٧.  
  .لبناني. م. أ٥٧٠ مرافعات مصري، والمادة ٢٢٨ أصول سوري ، والمادة ٢٩٠المادة  4
  . سوري٢٩٠/٢المادة  5
  .مرافعات مصري/ ٢٨٩المادة  6
  .تجاري سوري/ ٦٣٣المادة  7
  . تجاري مصري٢١١وري، والمادة  تجاري س٦٠٧/٢المادة  8
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  ٤  

ة        ة أو جوازيّ ون وجوبيّ ن أن تك ة، يمك ة أو دون آفال ا بكفال اذ بطبيعته ة النف ام المعجَّل ا الأحك أم
  :١ومنها

  .تزامإذا صدر الحكم بناء على إقرار المحكوم عليه بالال) أ(
ل،     ) ب( اذ المعجّ إذا صدر الحكم تنفيذاً لحكم سابق حاز قوّة القضية المقضيّة أو آان  مشمولاً بالنف

م    ي الحك اً ف ان الخصم طرف ى آ التزوير مت ه ب ن في م يطع ندٍ رسمي ل ى س اً عل ان مبنيّ أو آ
  .السابق أو في السند

  .إذا صدر الحكم بشأن إصلاحات ضرورية عاجلة) ج(
  .الحكم بنفقة مؤقّتة أو نفقة واجبةإذا صدر ) د(
  .إذا صدر الحكم بأجور الخدم أو الصنّاع أو العمال أو مرتّبات المستخدمين) هـ(
  .إذا آان الحكم مبنياً على سند عاديٍّ لم يُنكره المحكوم عليه) و(
  .إذا آان الحكم صادراً في دعاوى الحيازة) ز(

ن ة الطع وال، يمكن لمحكم ع الأح ي جمي ذا، وف ذلك ه رراً ل ذ إذا وجدت مب رّر  وقف التنفي  أن تق
ق قضاء                   بكفالة أو دون آفالة، ولكن الأحكام قبل ذلك مهما آان موضوعها واجبة التنفيذ عن طري

  .التنفيذ

  الأحكام الأجنبية-٢
يُقصد بالأحكام الأجنبية تلك الأحكام التي لا تصدر في دولة القاضي أو الدولة المطلوب فيها تنفيذ                

ة           الحكم ا تكون صادرة عن جه ذ لكنه ة التنفي ، أو هي التي لا تصدر باسم الشعب أو الأمة في دول
  .٢رسمية لها ولاية القضاء في الدولة التي صدرت فيها

التين ين ح ق ب ا التفري دأ هن ذا، ويقضي المب ان : ه ة إذا آ ين تحال اق قضائي ب دة أو اتف د معاه وج
دأ   .لوب تنفيذه فيهاالدولة التي صدر فيها الحكم والدولة المط  لاً بمب عندئذ يعمل بقواعد المعاهدة عم
  .٣سموّ المعاهدة على قواعد القانون الداخلي 

ل                   أما إذا لم توجد معاهدة تتعلق بتنفيذ الأحكام فإن تنفيذ الحكم الأجنبي يحتاج إلى الاعتراف من قب
  :قضاء الدولة المطلوب تنفيذه فيها، ومن أهمّ شروط الاعتراف

ا            أن  ) أ( ذا م ا، وه ذه فيه وب تنفي ة المطل ام الدول ذ أحك يكون الحكم صادراً عن دولة تعترف بتنفي
وطني أن يعترف               . يُعرف بشرط المعاملة بالمثل    ذا الشرط لا يجوز للقاضي ال وبمقتضى ه

 .بحكم أجنبي إلا إذا آانت دولة الحكم تعترف بأحكام دولة القاضي

                                 
  . أصول لبناني٥٧١ مرافعات مصري والمادة ٢٩٠ أصول سوري، والمادة ٢٩٢-٢٩١المواد  1
  .٣٢٦ ص –السابق مرجع ال-إدوار عيد.د 2
ودة      " أصول سوري على أن ٣١١نصت المادة  3 ام المعاهدات المعق لّ بأحك ة لا يخ العمل بالقواعد المتقدم

ذا الشأن           والتي تًعقد بين سور    دول في ه ادة       "ية وغيرها من ال اً في الم ذا ماجاء تقريب انون   ٢/٢، وه  من ق
ق                       دم في مجال التطبي ادي تتق انون الع ام الق الأصول اللبناني عن تعارض أحكام المعاهدات الدولية مع أحك

  .الأولى على الثانية
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يذ في دولة القاضي المطلوب تنفيذه فيها، وتنصّ معظم        أن يُعطى الحكم الأجنبي صيغة التنف     ) ب(
ى      دعوى إل ق ال ن طري ون ع ذ يك ي صيغة التنفي م الأجنب اء الحك ى أن إعط ريعات عل التش

  .١المحكمة المختصّة، وأن يكتسب الحكم الصادر بالإآساء قوة القضية المقضية
  :  ٢الآتيةوط هذا، ولا يُعطى الحكم الأجنبي صيغة التنفيذ إلا إذا توافرت الشر

ه،       -١ أن يكون الحكم الأجنبي صادراً عن هيئة قضائية مختصّة وفقاً لقانون البلد الذي صدرت في
وهذا يستوجب أن تكون الهيئة القضائية مشكّلة تشكيلاً صحيحاً، وأن تكون مختصّة للفصل في  

  .النزاع وفقاً لقانون تلك الدولة
ه أو الدرجة            ه صيغة الت  ءأن يكون الحكم المطلوب إعطا    -٢ نفيذ قد اآتسب حجيّة الأمر المقضي ب

ة  ن (القطعي ة أو الطع ن طرق المراجع ق م ل لأيّ طري ر قاب ي  )غي ذ ف ابلاً لتنفي ون ق ، وأن يك
  .الدولة التي صدر فيها

اص  -٣ انون الخ واد الق ن م ادة م ي م ادراً ف م ص ون الحك دني (أن يك اري –م وال – تج  أح
دّ بتنف)شخصية مَّ لا يُعت قّ ، ومن ثَ ذه الش وب تنفي ان المطل ة إلا إذا آ اآم الجزائي ام المح ذ أحك ي

ولا فرق في أن يكون الحكم نهائياً أو    . المتعلّق بالالتزامات المدنية، ولا أحكام المحاآم الإدارية      
  . وقتياً

وا               -٤ وا أو آُلِّف د بُلِّغ داعون ق د صدر في قضاء خصومة، وأن يكون المت م ق يجب أن يكون الحك
ك                 بالحضور أ  يلاً صحيحاً، وذل م تمث ا الحك ي صدر فيه دعوى الت صولاً ، وأنهم قد مثَّلوا في ال

غ أو           ألة التبلي نظّم مس ي ت م، والت ا الحك در فيه ي ص ة الت ي الدول ذة ف وانين الناف اً للق ه وفق آل
ذلك   ل بالخصومة، وآ ة، أو التوآي ل للأشخاص ناقصي الأهلي ة التمثي نظم آيفي الإعلان، أو ت

  .٣ة لاحترام حقوق الدفاع لأطراف النزاعالأمر بالنسب
ه  -٥ راف ب وب الاعت م المطل ارض الحك ا(يجب أن لا يتع ذءإعط بق ) ه صيغة التنفي م س ع حك م

دا في الموضوع                  صدوره عن المحاآم الوطنية في دولة قاضي الإآساء، وآان الحكمان قد اتَّح
ة     إلا إذا آان الحكم الأجنبي يحقّق مصلحة أو         . والسبب والأطراف  حماية أآبر للعناصر الوطني

  .فيه، والقاضي الوطني هو الذي يحقِّق في ذلك في ضوء ترجيح المصالح الوطنية
وإن تحديد ما يخالف النظام       . أن لا يُخالف الحكم النظام العام أو الآداب العامة في بلد القاضي           -٦

ان إل     ن زم رى، وم ى أخ ة إل ن دول ف م ألة تختل ي مس ة ه ام والآداب العام ان، وإن  الع ى زم
ي إذا       . العبرة هنا لمضمون الحكم    م أجنب راف بحك وطني الاعت بمعنى أنه يمتنع على القاضي ال

ية   مآان مضمونه يخالف القواعد الأساسية التي تقوم عليها الدولة سواء آانت اجتماعية أ              سياس
  .٤منطوق اقتصادية، وإن العبرة دائماً لمنطوق الحكم وللأسباب التي بني عليها ذلك المأ

                                 
ا بالصيغة    ...في لبنانلا تنفّذ الأحكام الأجنبية " على أنه ني أصول لبنا١٠١٠تنص المادة  1 د اقترانه إلا بع

  ".التنفيذية وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا الباب
  .أصول لبناني١٠٦و ١٠١٤ مرافعات مصري، و ٢٩٨ أصول سوري و ٣٠٨ المواد  2
  .١٠٣٥ ص –المرجع السابق –أحمد أبو الوفا . د 3
  .٢٤٢ ص –المرجع السابق -إدوار عيد.د 4



  )المتعلقة بها الاتفاقيات - إشكالاتها-أنواعها(المحررات والأحكام المدنية التنفيذية 

  ٦  

  :أحكام المحكّمين الوطنية-٣
ات خاصة                        ر هيئ ة القاضي عب ي تصدر في دول يُقصد بأحكام المحكمين الوطنية تلك الأحكام الت
ي         ة الت وانين الدول تتمتّع بصلاحيات قضائية باتّفاق الأطراف وفقاً لقواعد وإجراءات محددة في ق

  .١صدرت فيها
ان المحكمون    هذا ، وتصدر أحكام المحكمين إمّا مبرمة   لا تقبل أي طريق من طرق الطعن إذا آ

ان موضوع  يمفوّض تئناف ، أو إذا آ ة الاس ي مرحل مّ ف د ت ين ق ين المحكم ان تعي ن بالصلح أو آ
ازلوا                            د تن ان الخصوم ق ة، أو آ اً للقواعد العام تئناف وفق ل للاس ر قاب م غي ه بحك النزاع يفصل في

ة     صراحة عن حق الطعن ، وتكون أحكام المحكمين         م محكم تئناف، وحك ة للاس فيما عدا ذلك قابل
  .٢الاستئناف يكون مبرماً لا يقبل أيّ طريق من طرق الطعن

ا                   ل أطرافه تئنافها من قِب وأحكام المحكمين المبرمة، أو تلك التي اآتسبت الدرجة القطعية لعدم اس
وتختلف طرق إعطاء  لا يمكن تنفيذها إلا بإعطائها صيغة التنفيذ من قِبل القضاء المختّص بذلك،      

  .الصيغة التنفيذية لأحكام المحكمين بين دولة وأخرى
ا     ي أودع إليه ة الت يس المحكم رار يُصدره رئ ذ إلا بق م واجب التنفي ورية لا يصير الحك ي س فف

  .٣بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة
ى العريضة يُصدر                   أمر عل ذ إلا ب ة    أما في لبنان لا يكون حكم المحكمين قابلاً للتنفي يس الغرف ه رئ

  .٤ أصل الحكم قلمهاأودعالابتدائية الذي 
ي أودع أصل                      ة الت ذ في المحكم ويكون حكم المحكمين نافذاً في مصر بأمر يُصدره قاضي التنفي
ق من طرق الطعن                    الحكم قلم آتابها، وتتمتّع أحكام المحكمين بالتنفيذ الجبري، ولا تقبل أيّ طري

  .٥العادية
اء أح د أن إعط ذا نج ورية،    وهك ي س دعوى ف ق ال ن طري ون ع ذ يك ين صيغة التنفي ام المحكم ك

  .وبقرار على العريضة في آلٍّ من لبنان ومصر مع اختلاف المرجع صاحب القرار
هذا، وفي الدول التي تقبل فيها أحكام المحكمين الطعن بالاستئناف فإنها لا تكون واجبة التنفيذ إذا           

تئن   م الاس تئنافها إلا بصدور حك مّ اس م    ت وم حك ذ يق ه، وعندئ ين أو تبديل م المحكم ت حك اف بتثبي
  .  محكمة الاستئناف مقام الإآساء

ذ      ومهما آانت طبيعة حكم المحكمين فإنه لا يتمتّع بقوّة التنفيذ الجبري إلا بعد إعطائه صيغة التنفي
ة الموضوعية                   ة من الناحي ، أو من  من قِبل القاضي الوطني، وإن آان هذا لا يفقده قيمته الحقوقي

  .ناحية حجيّة الأحكام
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ل                   و آانت تقب انون، ول وتتمتع أحكام أو قرارات الإآساء لأحكام المحكمين بالنفاذ المعجّل بقوة الق
  .١الاستئناف مالم تقرر محكمة الاستئناف وقف تنفيذها

ة    ائل المدني ي المس يما ف ام ولاس ة الأحك ي نظري اً ف اً مهم لّ مكان ين أصبحت تحت ام المحكم فأحك
ى قضاء سريع                    و ك إل اج ذل ة، واحتي التجارية ، وذلك مع توسّع وانتشار العلاقات التجارية الدولي

بعد الأخذ الحسبان بطء عدالة الدولة في حسم     . يفصل في المنازعات التي تنشأ عن تلك العلاقات       
  .المنازعات التجارية، على الرغم من أن قضاء التحكيم قد يكون باهظ التكاليف

  :حكّمين الأجنبيةأحكام الم-٤
ا باسم الشعب أو                         ة القاضي، ولا يصدر فيه يعدّ حكماً أجنبياً آلّ حكم محكمين لا يصدر في دول

  . الأمة أو غير ذلك من المفاهيم الوطنية المتعلّقة بفكرة السيادة
ذها                 ة يمكن تنفي في  هذا، وتقضي المبادئ القانونية باعتبار أحكام المحكمين الأجنبية أسناداً تنفيذي

ك بشروط                ا وذل ي صدرت فيه ة الت ذ في الدول ة للتنفي ة وقابل ة وقطعي دولة أخرى إذا آانت نهائي
  .٢ها نفسهاوإجراءات تنفيذ الأحكام القضائية العادية الصادرة عن المحاآم الأجنبية

ة    اً لشرط المعامل ة أخرى يخضع أيض ي دول ين ف ام المحكم ذ أحك إن تنفي وم ف ذا المفه اً له  ووفق
ين الصادرة في       . ، والاعتراف   بالمثل ام المحكم ذ أحك وشرط المعاملة بالمثل يعني أنه يمكن تنفي

م                  دولة أخرى إذا آانت الدولة التي صدر فيها الحكم تنفّذ أحكام المحكمين للدولة المراد تنفيذ الحك
ين                 ام المحكم ى أحك ق عل ام القضائية يُطبّ راف     . فيها، وما قيل بشأن الأحك ألة الاعت ا مس ا  أم فإنه

ذه أو صورة   وب تنفي م المطل راز أصل الحك ة إب ة لجه ق الشروط المادي ن تحق ت م ب التثبّ تتطل
مصدّقة عنه من الجهة التي صدر عنها مزيلاً بقابليّته للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها مع نسخة           

و ه، ومن ت ة عن ام والآداب اامترجم ام الع ه للنظ دم مخالفت ة ع ة لجه ة ، فر الشروط القانوني لعام
وب تو     رى المطل كلية الأخ روط الش ى الش افة إل ذآورة    اإض ام والم راف بالأحك ي الاعت ا ف فّره

  . ٣سابقاً
ا تخضع          دولي فإنه أما بالنسبة لأحكام المحكمين الصادرة بالاستناد إلى قواعد التحكيم التجاري ال

ة إعط       ا وآيفي راف به ة الاعت نظّم آيفيّ ة ت ات دولي ى اتفاقي ان إل ر الأحي ة أآث ا الصيغة التنفيذي . ائه
  . التنفيذفيوسنعرض لذلك عندما نبحث في المعاهدات أو الاتفاقيات وأثرها 

  :الأوامر القضائية-٥
لّ من       نيتّفق مصطلح القرارات في قانو      أصول المحاآمات السورية مع مصطلح الأوامر في آ

ات المصري انون المرافع اني وق ات اللبن انون أصول المحاآم ة من فالقضاء يُ. ق صدر مجموع
ي                     ة في الحالات الت ى سلطته الولائي تناد إل ه بالاس الأوامر على العرائض أو الطلبات المقدّمة إلي

  .نصّ فيها تشريع الدولة على إمكانية ذلك
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ي             عدّتهذا، وقد    ة والت ى السلطة الولائي تناد إل ي تصدر بالاس  الأوامر أو القرارات القضائية الت
إمَّا من  .  الأحكام، من السندات التي يمكن تنفيذها جبراً على المدين      تتخذ في بعض الأحيان صفة    

  .قِبل القاضي الذي أصدرها مباشرة، أو من قِبل قضاء التنفيذ المختصّ بذلك
عالج قانون المرافعات مسألة الأوامر على العرائض وأوامر الأداء آقرارات تصدر            . ففي مصر 

ت   (عن قاضي الأمور الوقتية      ه دون            ) عجلالقضاء المس دّم إلي ي تُق ات الت بشأن العرائض أو الطلب
ه              ابقة صادرة عن ة لأوامر س الم تكن مخالف ل أو تسبيب ، م ذ  . حاجة لتعلي ان   يج فعندئ ه بي ب علي

ي    رارات إلا ف ر أو الق ذه الأوام ابق، ولا تصدر ه راره الس وع عن ق ه للرج ي دعت باب الت الأس
بمعنى أن قاضي الأمور الوقتية لا يستطيع     . حصرالأحوال التي وردت في التشريع على سبيل ال       

ا تصدر              ذلك، لأنه ذي يسمح ب نصّ ال ه إلا حيث يوجد ال ة إلي أن يُصدر أمراً على عريضة مقدم
  .خلافاً للأصل الذي يقضي بأن جميع أوامر وأحكام القضاء يجب أن تصدر في قضاء الخصومة

تقدير مصاريف الدعوى   : ر على العريضة  ومن الأمور التي أجاز فيها القانون للقاضي إعطاء أم        
ل قاضي الموضوع                         ذه الأوامر من قِب ا يمكن أن تتخذ ه راء، آم المستعجلة، وتقدير أتعاب الخب

  .تِبعاً للنـزاع المرفوع إليه بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة
رارات  هي من    : آما عالج المشرّع اللبناني في هذه المسألة باعتبار أن الأوامر على العرائض            الق

دبير مؤقت                   اذ ت ي تستدعي اتخ انون والت المؤقتة تصدر خصومة في الحالات التي نصّ عليها الق
د                       ل القاضي المختصّ عن ل قاض الأمور المستعجلة، أو من قِب لحماية مصالح المتداعين من قِب

دّم إلي            ى عريضة أو استدعاء مق رارا عل ه، وجود دعوى مرفوعة أمام القضاء، ويتّخذ بموجبها ق
  .١آما يمكنه أن يتّخذ مثل هذه الأوامر في مسكنه وخارج أوقات الدوام الرسمية

ق                   صّ خاصّ يتعلّ ألة ، حيث لا يوجد ن ذه المس اً من ه اً حازم أمَّا المشرّع السوري فلم يتّخذ موقف
ي تصدر في                     ذه الأوامر الت بالأوامر على العرائض، ولكن التطبيق العملي يُشير إلى العديد من ه

ومة  غرف ذاآرة ودون خص ل قاضي       .ة الم ن قب تعجلة أو م ور المس ل قاضي الأم ن قب واء م س
الأساس تبعاً لدعوى الموضوع المقامة أمامه، ويتخذ فيها قرارات على استدعاء مقدّم إليه دون أن   

ان بعضها يصدر             وتصدر باسم الشعب، ودون ذآر الأسباب،  وتك        ري، وإن آ ذ الجب ن قابلة للتنفي
م ر . بصيغة حك ذه الأوام ن ه دين :وم وال الم ى أم اطي عل اء الحجز الاحتي راء آشف ٢إلق ، وإج

ل دعوة الخصوم       وائح             ٣مستعجل قب ادل الل ر خاضعة لتب دعوى بسيطة غي ار ال ، وإنقاص   ٤،واعتب
ام       ٥مواعيد الحضور أمام المحاآم   اءً وفي أي د السادسة مس ، وإجراء تبليغ قبل السابعة صباحاً وبع

اً لسهولة المواصلات          ، وإن ٦العطل الرسمية  افة تبع د المس دير أتعاب         ١قاص مواعي ى تق ، إضافة إل
  .الخبراء
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ة                         ل عريضة أو في ورق ى ذي هذا، و في جميع الأحوال فإن الأوامر أو القرارات التي تصدر عل
ل قاضي                    مستقلّة عنها تعدّ أسناداً تنفيذية، تُنفّذ في الحال من قبل المحكمة التي أصدرتها أو من قب

ام                     التنف ررة للأحك الطرق المق ادة ب ل الطعن ع يذ وفقاً لقواعد التنفيذ الجبري للأحكام، وهي لا تقب
راض أو   ق الاعت ن بطري ل الطع ا تقب ك، إلا أنه ى ذل انون عل ا الق صّ فيه ي ن وال الت ي الأح إلا ف

  .٢التظلّم ويستوي في ذلك أن تصدر عن قاضي الأمور المستعجلة أو من قِبل قاضي الموضوع

  :سناد الرسمية الوطنيةالأ-٦
ة،      اً أسناد تعدُّ ذلك داخل الدول رة آ  رسمية وطنية تلك المحررات أو الصكوك ، أو الأوراق المعتب

لاحياتهم       دود ص ي ح ون ف ون مختصّ ا موظّف بطها وتوثيقه ا وض وم بتحريره ي يق والت
  .٣واختصاصهم

ة، حيث يمك        القوّة التنفيذي ناذ الرسمية ب ع الأس ع جمي ذا، ولا تتمتّ ناد رسمية من   ه د أس ن أن توج
ك                 ى ذل حيث الشكل ولكن لا يمكن تنفيذها جبراً على المدين من حيث المضمون، وسوف نشير إل

  .عند البحث في أنواع الأسناد الرسمية
ا    مية بأنه ندات الرس وري الس انون الس رّف الق ا ع ام أو   "آم ا موظف ع ت فيه ي يثب ناد الت الأس

اه     شخص مكلّف بخدمة عامة طِبقاً للأ      ا تلّق وضاع القانونية وفي حدود سلطته ما تمّ على يديه أو م
  .٤"من ذوي الشأن

 العقود الرسمية أسناداً تنفيذية، وأضاف إليها المشرّع المصري المحررات          عَدَّفالمشرّع السوري   
 أضاف المشرّع    في حين .الموثقة، ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاآم أو مجالس الصلح         

ليها العقود العادية ، ونحن نفرّق هنا تماماً بين الأسناد الرسمية باعتبارها سندات تنفيذية              اللبناني إ 
ذ دون أن   ر التنفي ق دوائ ن تحصيلها مباشرة عن طري ي يمك ة والت ة بالكتاب ديون الثابت يّن ال ، وب

  .تكون أسناداً رسمية أو سندات تنفيذية بالمعنى الفني لذلك
 فإننا نستطيع تحديد عدّة أنواع من السندات الرسمية      هاات أو موقع  ومهما يكن تصنيف تلك السند    

  :هي

  :أسناد الكاتب بالعدل) أ(
ناد الكاتب                ع أس ه ليست جمي ود الرسمية، إلا أن ناد أو العق اً للأس دل نموذج تعدّ أسناد الكاتب بالع

دل بحيث       إذ نفرّق هنا بين الأسناد التي ينظّمه      . بالعدل قابلة للتنفيذ الجبري آالأحكام     ا الكاتب بالع
ا شكلاً ومضموناً       ا ورد فيه ى التحقق مم ة لا     . يشرف عل ناداً رسمية تنفيذي دّ أس ناد تع ذه الأس فه

ة                      ذ عن متابع ر التنفي ذ، ولا تتوقف دوائ يطعن فيها بغير التزوير، وتنزل منزلة الأحكام في التنفي
م بوقف             ى حك ذها إجراءات التنفيذ ما لم يتمكن المدين من الحصول عل ة    .  تنفي ناد المؤثّق ا الأس أم

ة المضمون،                      يس من ناحي ناداً رسمية من حيث الشكل ول دّ أس دل فهي تع على يدي الكاتب بالع
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ات إلا                     انون البيّن ومن ثَمَّ فإنَّ هذه السندات وإن آانت تتمتع بالقوة الثبوتية المنصوص عليها في ق
إن  أنها في حال تعرّضها لمنازعة قضائية من قِبل المدين   آالادّعاء بالصورية أو بانقضاء الدين ف

  .١بعد البتّ في المنازعة دائرة التنفيذ تتوقف عن متابعة الإجراءات إلى ما
راض                  ار والاعت وعلى هذا ، فإن سندات الدين أو الأمانة الموثقة لدى الكاتب بالعدل تخضع للإنك

  .٢ولا تعدّ أسناداً تنفيذية

  :يعقود الرهن والتأمين العقار) ب(
تعدّ عقود الرهن والتأمين العقاري المنظمة من قبل رؤساء المكاتب العقارية في سورية بالاستناد     
ررة                    اً للأوضاع المق إلى أحكام نظام السجل العقاري في حدود اختصاصهم وصلاحياتهم، ووفق

ة في القانون    رتهن في حال عدم الو                     بمنزل دائن الم ا ال ة يستطيع بموجبه ناد رسمية تنفيذي اء   أس ف
زع                    أمين بطريق ن رهن أو الت ه ال ار أو الحق الجاري علي بالدين عند استحقاقه أن يطلب بيع العق

  .٣الملكية الجبري عن طريق دائرة التنفيذ وفقاً لقانون الأصول دون حاجة إلى دعوى أو حكم
وا                أمين ال رهن والت ود ال ى عق اري يسري أيضاً عل أمين العق ردة هذا، وما يُطبّق على الرهن والت

ال          ات عم ل نقاب على المرآبات الآلية في سورية، حيث تعدّ عقود الرهن والتأمين المنظمة من قب
اً         ذ وفق ر التنفي ل دوائ النقل البري بمثابة عقود رسمية تنفيذية قابلة للتنفيذ الجبري والمباشر من قب

  .٤لأحكام قانون السير

  :عقود الصلح القضائية) ج(
وّة          ها  محاآم ضبوط تتمتّع محاضر أو  جلسات ال      اقهم أو صلحهم بق ا ذوو الشأن اتّف التي يثبت فيه

ة في حدود اختصاصها                          ة مختصّ ل جه ة من قب ناداً رسمية منظم ا أس ة باعتباره الأسناد التنفيذي
  .٥وصلاحياتها

ي           المعنى الفن ل    . لهذا فإن الأحكام الصادرة بتثبيت اتفاق أو صلح لا تعدّ أحكاماً ب ذلك فهي لا تقب ل
ن م     الطع ن الحك ل م ين إذا أرادوا الني ى المعني ام ، وعل ن بالأحك ررة للطع ة المق الطرق العادي  ب

يهم الصادر بالتثبيت  ه        أنَّ فعل مّ في ا ت نقض م دأة ب دعوى المبت وا ال ذآورة    .  يقيم ام الم ا أن الأحك آم

                                 
ادة  1 م       /٣٥/الم وري رق القرار الجمه ادر ب وري الص دل الس ب بالع انون الكات ن ق نة ٥٤م ، ١٩٥٩ لس

م  ق رق تئناف دمش اس ٣١واس اريخ ٢٦ أس امونالم– ١٦/٢/١٩٧٥ ت تئناف ١٩٩ص -١٩٧٥ -ح ، واس
اريخ   -٢٥٦ أساس    -١٨٨دمشق رقم    ين أصول المحاآمات              -١٦/٢/١٩٩١ت ه في تقن للمحامي  – مشار إلي

  .٢٩٥ص– ١٩٩٣ -٤ج–بولي شفيق طعمة وأديب استان
 المرجع السابق   – استانبولي ٠ طعمة -٣١/١٢/١٩٩١ تاريخ ١٠٣٠ أساس ١٠٠٤استئناف دمشق رقم  2
  .٢٩٩ ص–

ادة  3 ر الم وري، ونقض م ١٠٠٨انظ دني س رار  م وري ق اريخ ٤٥٥دني س ة – ٢٨/١١/١٩٥٤ ت  مجل
  .١٣٨ص -١٩٥٥القانون لعام 
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ة ول                     ناد التنفيذي وّة الأس ـه ق اق أو الصلح ل يس ليست ضرورية، لأن ضبط الجلسة المتضمّن الاتف
  .١بحاجة إلى إصدار حكم بالتصديق على الاتفاق

اق أو               ة يجب أن لا يعطى للاتف ومهما تكن الصفة الرسمية لمحاضر أو ضبوط جلسات المحاآم
ذي لا      ام أو         الصلح المثبت فيها وال ا يُعطى            الآدابيخالف النظام الع ر مم ة أآث وّة تنفيذي ة ق   العام

ب الت      مَّ يج ن ثَ دل، وم ب بالع ناد الكات اة       لأس راف القض ة بإش لح المنظم ود الص ين عق ق ب فري
ا             وم القضاء بتوثيقه وّة      . وتحقيقهم، والعقود المبرمة خارج دائرة القضاء والتي يق حيث تُعطى الق
  .التنفيذية للأولى دون الثانية قياساً على القوّة التنفيذية لأسناد الكتّاب بالعدل

  التنفيذية بقوةالأوراق والوثائق الأخرى التي تتمتّع بالصفة -٧
  :القانون

ا سندات رسمية         نتوجد وثائق ومحررات وسندات أخرى أعطاها القانو        الصفة التنفيذية باعتباره
  :من جهة وللطبيعة الخاصة بها من جهة أخرى ، ومن هذه الوثائق والمحررات والبيانات

  :وثائق القضاء الشرعي) أ(
ن الو   ة م يم مجموع ادة بتنظ رعي ع تصّ القضاء الش ري،  يخ ف الخي ايا، والوق ل الوص ائق مث ث

  .٢وعقود الزواج، وحصر الإرث الشرعي
ة المباشرة          القوّة التنفيذي ا ب ع جميعه ا لا تتمتّ ناداً رسمية إلا أنه . ومع أن جميع تلك الوثائق تعدّ أس

دّ                         ون مختصّون في حدود وظائفهم واختصاصهم لا تع ا موظف ي يحرره ثلاً الت زواج م فعقود ال
ة                سندات تنفيذي  راراً بالتزامات معيّن ا سندات رسمية وتتضمن إق ى  , .ة على الرغم من آونه وعل

ار                     ه في حال وجود معارضة، أو إنك صاحب الحق أي الدائن فيها إذا ما أراد الحصول على دين
آي يستطيع   . أن يلجأ إلى القضاء المختص للمطالبة بدينه والحصول على حكم قضائي قطعي به 

ات                 أن يقوم بتنفيذه جبراً    ة الإثب ناداً رسمية لجه  على المدين، وهذا يعني أن عقود الزواج تبقى أس
  .٣ولكنها ليست آذلك لجهة التنفيذ

د              ة يستطيع         عدّ أما بالنسبة للوصايا المنظمة من قبل القضاء  الشرعي فق ناداً رسمية تنفيذي ت أس
  .٤الموصى لـه أن يقوم بطلب تنفيذها مباشرة من دوائر التنفيذ المختصة

                                 
تالنبولي   ١٦/١٠/١٩٩١ تاريخ ٨٩٢ أساس ٨٢٧ار رقم قراستئناف دمشق  1 ة واس –، مشار إليه في طعم

  .٢٩٦ ص-المرجع السابق
  . أصول سوري٥٢٨المادة  2
 ١٩٨٠ مجلة القانون لعام – ١٠٤/١٩٨٢وقرار رقم – ١٠/٥/١٩٨٩تاريخ -٢٥٣٦نقض سوري، قرار  3

اريخ  – ٢٨٨ أساس  ٧٢، واستئناف دمشق قرار     ٧٤٦ص   ة و د    -٧/٢/١٩٩٩ ت ه في طعم د  . مشار إلي أحم
  .٩٦٥ ص – المرجع السابق -أبو الوفا

  .٢٧٧ ص – المرجع السابق –مشار إليهما في طعمة -١٩٦٩ لعام ٤٢ و ٤١استئناف دمشق رقم  4
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ر      ا بغي ن فيه ة لا يطع مية تنفيذي ندات رس اً س دّ أيض ا تع رعي فإنه ائق حصر الإرث الش ا وث أم
ديل مضمونها،                       ا أو تع دأة بإبطاله دعوى المبت يم ال ذها أن يُق التزوير ، وعلى من يعارض في تنفي

  .وأن يحصل على حكم بوقف تنفيذها 
  
  :جداول أجور العمال) ب(

رّح   ال المس ور العم داول أج دّ ج م   تع ريعي رق وم التش ام المرس اً لأحك ام ٤٩ين خلاف  ١٩٦٢ لع
ة                   اآم العمل حسب الاختصاص ،سندات تنفيذي والمنظمة من قبل لجان تسريح العمال أو من مح
م من القضاء المختصّ بوقف                             م يصدر حك ا ل ذ م ر التنفي ل دوائ تتمتّع بقوّة التنفيذ المباشر من قب

  .تنفيذها
  :عقود الإيجار) ج (

ع المش   رة   أخض ب الفق وري بموج انون     ) أ(رّع الس ن الق ى م ادة الأول ن الم اريخ / ٦/م ت
ذلك  ٢٥/٢/٢٠٠١ تجمام، وآ ياحة أو للاس دة للسكن أو للاصطياف أو للس ارات المع أجير العق  ت

ات      مية ، أو المنظم دوائر الرس ة، أو لل ة التقدمي ة الوطني زاب الجبه ن أح أجورة م ارات الم العق
ى       ديات، أو              الشعبية أو النقابات عل ة أو البل ات أو الوحدات الإداري توياتها، أو الجمعي مختلف مس

رفين  دارس لإرادة الط ة والم ات التعليمي ترك، أو المؤسس ام أو المش اع الع ات القط مؤسس
  .المتعاقدين

ا  دَّآم دات      ع دى الوح ولاً ل جلة أص ابقاً والمس ا س ار إليه الفقرة المش مولة ب ار المش ود الإيج  عق
ة والبل ادة    الإداري ي الم ا ف ناد المنصوص عليه ن الأس ة م ناداً تنفيذي انون / ٢٧٣/ديات أس ن ق م

أصول المحاآمات المدنية ويمكن تنفيذها مباشرة من قبل دوائر التنفيذ المختصة مالم يصدر حكم              
  .١بوقف تنفيذها

  :الأسناد الرسمية الأجنبية-٨
د صدر أو نُظِّ                  ان ق ي إذا آ ند رسمي أجنب ه س ا إن راد      نقول عن سند م ة الم ر الدول ة غي م في دول

ناد                   رّرة للأس ة المق تنفيذه فيها، وآان يتمتع بالصفة الرسمية في تلك الدولة وفقاً للأوضاع القانوني
  .الرسمية

ة         وتقتضي المبادئ القانونية بإمكانية تنفيذ الأسناد الرسمية الأجنبية في دولة أخرى إذا آانت قابل
ل أي أن تسمح      : أو صدرت فيها وذلك ضمن شرطي      للتنفيذ في الدولة التي نُظّمت       ة بالمث المعامل

ق                  راف عن طري دولة السند بتنفيذ الأسناد الرسمية لدولة التنفيذ في أراضيها، وآذلك شرط الاعت
  .٢إآسائه صيغة التنفيذ

                                 
م    ٤ و ٣المادتان  1 انون رق ام  / ٦/ من الق دة الرسمية ج   المنشور ف  ٢٠٠١لع -٤١١ ص ٨ عدد ١ي الجري

٤١٧.  
  . مرافعات مصري٣٠٠والمادة /  أصول سوري ٤٣١٠المادة  2
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ل إلا       ة بالمث رغم من المعامل ففي سورية لا يجوز تنفيذ سند رسمي صادر في دولة أخرى على ال
د إعطا ة  بع ي المنطق ة ف ة المختصّ ام المحكم ذلك أم ة دعوى ب ق إقام ذ عن طري ه صيغة التنفي ئ

ة في سورية ،          يالمراد تنفيذه فيها، و    ام أو الآداب العام شترط ألايخالف مضمون السند النظام الع
  .وذلك آله ما لم توجد معاهدة تقضي بغير ذلك

ى قاضي              أما في مصر فإن تنفيذ الأسناد الرسمية الأجنبية فيتمّ         ذ إل ديم طلب بالتنفي  عن طريق تق
ة  التحقق من الشروط المطلوب ذ ب وم قاضي التنفي ا، حيث يق ذه فيه راد تنفي دائرة المُ ي ال ذ ف التنفي
ة،                     ام والآداب العام ه للنظام الع ند ومن عدم مخالفت ه الس مّ في ذي ت د ال للتنفيذ وفقاً للقانون في البل

راره ع       اً يُصدر ق ى الطلب   وعندما يجد ذلك محقق ذ مع عدم الإخلال بشرط      ) العريضة (ل بالتنفي
  . ١المعاملة بالمثل

  :صعوبات التنفيذ الوطنية-ثانياً
ام بعمل أو                          إلزام خصمه القي م ب ى حك ة من أجل الحصول عل يهدر صاحب الحق سنوات طويل

درجات المتع         دّدة الامتناع عن العمل ،أو إعطاء أداء معيّن ،وذلك عبر سنوات من التقاضي في ال
دى                          ذ ل ى وضعه موضع التنفي ادر إل ذ يب اً واجب التنفي ه قطعي لسلّم القضاء ، وعندما يصبح حكم

  . يُفاجأ بسنوات إضافية أخرى في التنفيذ وإجراءاتههإلا أنَّ. قاضي التنفيذ
ت،                آما يحاول صاحب الحق تدعيم سنده ، في حصوله على حقه في الوقت المناسب، بأقصر وق

ذلك         وبأقلّ خسارة ممك   م      . نة، فيعمل على الحصول على سند رسمي ب م يق اء إذا ل وفي موعد الوف
ع لا                         ائج الواق ه إلا أن نت ى دين المدين بوفاء الدين يُبادر إلى وضع سنده في التنفيذ آي يحصل عل

ا  . تفيد دائماً بذلك، ولعلّ السبب يعود إلى مجموعة من الصعوبات أو العراقيل أو الإشكاليات               منه
ا ناشئ عن الإشكالات                    ناشئ عن ا   ة، ومنه ا ناشئ عن إجراءات العدال لسند التنفيذي ذاته، ومنه

ي                    ى طرق الطعن الت ود إل ا يع ا م ه، ومنه ذ علي التنفيذية التي يمكن خلقها باستمرار من قبل المنف
  :يأتي مافيتؤخر في التنفيذ وهذا ما نحاول عرضه 

  :صعوبات ناشئة عن السند التنفيذي-١
ادة أو                     يقوم رئيس ال   ه دون زي ا وردت إلي ا، آم ى منطوقه تناداً إل ة اس ناد التنفيذي ذ الأس ذ بتنفي تنفي

اك        . نقصان، وذلك متى آانت واضحة دون أن يكون له حق التأويل أو التفسير             ان هن إذا آ ذلك ف ل
ذ وأن                      ذ أن يتوقّف عن التنفي بعض الغموض أو اللُّبْس في السند التنفيذي فيتعين عل قاضي التنفي

وضح من المحكمة مُصدرة الحكم عما وقع في حكمها من لبس أو غموض عندما يكون السند                يست
 التفسير الصادر بناء على طلب قاضي التنفيذ في غرفة المذاآرة يصدرالتنفيذي حكماً قضائياً ، و   

  .٢في قضاء الولاية لذلك فهو لا يقبل الطعن لأنه لم يصدر في قضاء خصومه
ند التن  ان الس ا إذا آ اً قضائياً أم يس حكم ذي ل ذ أن يتوقف عن  ففي ى قاضي التنفي يّن عل ذ يتع عندئ

  .التنفيذ، ويكلف طالب التنفيذ بمراجعة المحكمة المختصة بأصل الحق لتفسيره

                                 
  .١٠٤٠ ص – المرجع السابق -أحمد أبو الوفا.د 1
ام   -٤/٣/١٩٧٨ تاريخ ٣٨٧ض مدني سوري قرار رقم  أول سوري ، ونق٢٧٦انظر المادة  2 المحامون لع

  .٧٩٦ ص– ١٩٨١المحامون لعام -٩/٤/١٩٨١ تاريخ ٣٧٦ونقض قرار رقم – ٦٣ص -١٩٨٨



  )المتعلقة بها الاتفاقيات - إشكالاتها-أنواعها(المحررات والأحكام المدنية التنفيذية 

  ١٤  

 في  هذا، وإن عدم خضوع التفسير الصادر في قضاء الولاية للطعن لا يمنع الأطراف التي لم ترَ               
الج مطال       ا يُع ة                 التفسير الاستيضاحي م ة المختصّ ام المحكم دعوى التفسيرية أم يم ال ا من أن تق به

ة لطرق         . بالإجراءات التي رسمها القانون لتفسير الأحكام      ويخضع الحكم التفسيري في هذه الحال
زّأ من                    م التفسيري يكون جزءاً لا يتج ار أن الحك ى اعتب م عل الطعن المقررة للطعن بأصل الحك

  .١الحكم الأصلي من جميع الوجوه
ة،                 وه دة طويل ذها لم ؤخّر تنفي د ي ة ق ناد التنفيذي كذا نجد أن الغموض أو الإبهام أو النقص في الأس

  . الجهود الرامية إلى الحصول على الحقجميعوقد يعطّل هذا التنفيذ نهائياً، وتضيع 

  : صعوبات ناشئة عن إجراءات التنفيذ-٢
يما إذا آ           اً لا س ة أحيان دّة طويل ذ م ول أو       تمتدّ إجراءات التنفي ع منق ق ببي اك إجراءات تتعلّ انت هن

دين                          وال الم ع أم ل أو بي اً للتحاي ك منع ة، وذل عقار، حيث يضع القانون شروطاً دقيقة في آل حال
ذا              . بأسعار غير حقيقية   فالإعلان ، وإعداد قائمة شروط البيع وتحديد السعر الأولي للمزاد، آل ه
ت،  ى وق اج إل دويحت أخير عن المواعي اج أيّ ت ذا يحت ذا، وه دة وهك ى إجراءات جدي ددة إل  المح

  .يؤخر بشكل روتيني وعادي عملية التنفيذ
وب                     م المطل ا الحك ي صدر فيه دائرة الت آما أن طلب التنفيذ يجب أن يُقدّم إلى قاضي التنفيذ في ال

ذ عدم              ٢تنفيذه رر قاضي التنفي اً ق ة مكاني ر مختصّ رة أخرى غي ى دائ ذه إل ، وإذا ما قدّم طلب تنفي
ه                      الا ذا يستدعي من ى القاضي المختصّ، وه ذي إل ة الملف التنفي ه إحال قّ ل ختصاص دون أن يح

  .٣تقديم ملف جديد للتنفيذ
ة                وقد يحتاج رئيس التنفيذ اتّخاذ تدبير تنفيذي خارج منطقة الدائرة التي يعمل فيها عندئذ عليه إناب

  .٤لقيام بهقاضي التنفيذ في الدائرة المطلوب اتخاذ التدبير في منطقتها ل
  .فكلّ ذلك يؤدي إلى عراقيل وصعوبات على صعيد التطبيق العملي لتنفيذ الأسناد التنفيذية

  : صعوبات الإشكالات التنفيذية-٣
لّ             ذ لح ع يقضي المبدأ القانوني أن يتصدى قاضي التنفي ي تعترض         جمي ة والت  الإشكالات التنفيذي

راد اقتضا             إجراءات التنفيذ، وذلك باتخاذ القرار الملائم ال        دين المُ ة الحق أو ال ه ءذي يتّفق وطبيع
  .بالسند التنفيذي

ا           د م دخل في صلاحيات                   لكن المشكلة تكمن في تحدي ة ت دّ إشكالات تنفيذي ي تع ائل الت هي المس
ين   ق ب ار التفري د معي ي اختصاصه، وتحدي دخل ف ذلك ولا ت دّ آ ي لا تع ك الت ذ، وتل قاضي التنفي

تحديد المشكلة التي تعدّ من مسائل الموضوع أو        : شكلة أخرى هي  وهذه تطرح أيضاً م   . المسألتين
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ذ   قّ لقاضي التنفي ي لا يح ير الت ي     التفس دخل ف ة ت كالات تنفيذي دّ إش ي تع ك الت ا، وتل البحث فيه
  . اختصاصه هذا من جهة

ذ،   ذ، أو مُحضر التنفي أمور التنفي و م ادة ه داني ع ذ المي وم بالتنفي ذي يق إن ال ة أخرى، ف ومن جه
ابرة          . أثناء عمليات التنفيذ الميداني إشكالات تنفيذية     في  رضه  تعتو ة يتوقف عن المث ففي هذه الحال

لّ الإشكال              رار المناسب لح اذ الق ذ من أجل اتّخ ائل   . في التنفيذ ليعود إلى قاضي التنفي ذه المس وه
ادة                  ذي يكون ع ى     سيئ تثور عادة في قضايا الإخلاء والتسليم، حيث يعتمد المنفذ عليه وال ة إل الني

ون      د يك ه، وق ذ مهمّت ن تنفي ذ م أمور التنفي ين م ة دون تمك انها الحيلول ن ش ي م ل الت ق العراقي خل
وب         ال المطل ر الم ر الشاغل، أو تغيي بإمكانه خلق الكثير من الإشكالات التنفيذية، سواء لجهة تغيي

  .١، وفي آلّ مرّة يستطيع تعطيل إجراءات التنفيذهأو تبديل تسليمه

  : ناشئة من حق الطعنصعوبات-٤
ا يلحق                    تعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عم ه اس  من  الآخرين  يقضي المبدأ أنّ من استعمل حق

ل         ن مراح رى م ة أخ ن أيّ مرحل ر م ذ أآث ة التنفي ي مرحل تعمل ف قّ يس ذا الح ضرر، إلا أن ه
ة                     ناد التنفيذي ذ الأس ة التهرّب من تنفي ه بسبب محاول ك آل دعاوى، وذل ات    الخصومة وال ، وإن إثب

  .توافر التعسّف في استعمال الحقّ ليس أمراً سهلاً في هذه المسألة
اً    ن الطرفين، وفق تئناف م ة للاس ون قابل د تك ذ ق ة تصدر عن قاضي التنفي لّ آتاب رار وآ لّ ق فك
الطعن                 تئناف ب ة الاس للمواعيد والأصول المتبعة في استئناف القضايا المستعجلة، وتفصل محكم

  .٢آرة بقرار له قوّة القضية المقضيّةفي غرفة المذا
ى                   ؤدّي إل راض أو إشكال ي فتعدّد القرارات التي يُصدرها قاضي التنفيذ بشأن آلّ مراجعة أو اعت
ي        ير ف أخير الس ان ت ه بالإمك ي أنّ ذا يعن رار، وه ه الق ذي لا يعجب ن الطرف ال ون م دد الطع تع

  .لكالسيّئة آلما أرادوا ذت ايإجراءات التنفيذ من ذوي الن
ذا يستدعي من                  فمهما آانت الصعوبات والعراقيل الوطنية المتعلقة بتنفيذ الأسناد التنفيذية، فإن ه

 من  يستطيعالعدالة الوطنية أن تّتخذ الإجراءات التي من شأنها الحدّ من الطعون غير المبرّرة ، و              
و                    ين الطع ز ب ا، وأن يميّ ر منه ه أن يتجنب الكثي ك      خلال فهم قاضي التنفيذ وحكمت ة ، وتل ن الجدي

ة دون        . الطعون التي هدفها العرقلة   ة الثاني ة في الحال الإجراءات التنفيذي حيث يمكن أن يستمر ب
  .   الحالة الأولى

ى وجه السرعة بحيث  ة عل ي الطعون التنفيذي تّ ف ديها يجب أن تب ة المطعون ل ا أن المحكم آم
حقّه في أسرع وقت       إلى   آل ذي حقٍّ     تفوِّت على من يريدون عرقلة التنفيذ غرضهم بُغية إيصال        

  .ممكن، لأن العجلة في الوصول إلى الحق قد تكون نصف العدالة
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  :الاتفاقيات والمعاهدات الدولية في مجال التنفيذ-ثالثاً
ة                   مّ المشاآل المتعلّق ناد الرسمية من أه يعدّ الاعتراف بالأحكام القضائية وأحكام المحكّمين والأس

ذ  دما تً. بالتنفي ام أو      فعن ق بالأحك ارج يتعلّ ن الخ لّ آت م ة آ ي مواجه دودها ف ة ح لّ دول ق آ غل
يما          اة، ولاس السندات، فإن ذلك يخلق صعوبات جمّة تواجه التعاون الدولي في شتّى مجالات الحي
ات، زادت    ك العلاق عت وازدادت تل ا توسّ تمرّ، وآلم ع مس وّر وتوسّ ي تط ة ف ات الدولي أن العلاق

لاقات تجاريّة وأسرويّة وغيرها من العلاقات بين الأفراد، وهذه تستدعي     معها احتمالات نشوء ع   
  .بالضرورة نشوء أحكام وسندات في دولة معيّنة لتنفّذ في دولة أخرى

ة                    نداتها، وإمكاني ا وس راف بأحكامه لّ مشكلة الاعت ى ح وم إل لهذا، فإن معظم دول العالم تتجه الي
ق المعاه  دول الأخرى عن طري ي ال ذها ف ة أتنفي ت ثنائي واء آان ات القضائية س  مدات أو الاتفاق

ى الصعيد         ي، وعل جماعية، ومن أجل بيان ذلك فإننا سنعرض هذه الاتفاقيات على الصعيد العرب
  :يأتي الدولي وفق ما

  :المعاهدات القضائية العربية-١
اون القضائي في                هناك ة لتنظيم التع ا     مجموعة معاهدات قضائية بين عدد من الدول العربي ا بينه م

  .    على الصعيد الجماعيمسواء على الصعيد الثنائي، أ
اريخ        فعلى الصعيد الثنائي مثلاً    ان بت  ٢٥/٢/١٩٥١يعدّ الاتفاق القضائي المعقود بين سورية ولبن

  .١أوّل اتفاق بين الدول العربية لحلّ مشكلة الاعتراف والتنفيذ للأسناد التنفيذية بين البلدين
إن              ١٧ووفقاً للمادة    ة ف ة القضائية السورية اللبناني ة أو         "من الاتفاقي وق مدنيّ رّر لحق م مق لّ حك آ

ة       ة قائم ة شرعية أو مذهبيّ ة أو صادر عن محكم دعوى جزائي ة أو تعويضات شخصية ب تجاري
ة الأخرى          ه في  الدول قانوناً في إحدى الدولتين المتعاقدتين وله فيها قوّة القضيّة المقضية يكون ل

  ". ة المقضيّة نفسها ويكون قابلاً للتنفيذ وفقاً لأحكام هذا الاتفاققوّة القضيّ
ذ                  ذيّل بشرحٍ صالح للتنفي ان وم م قضائي صادر في لبن وبالاستناد إلى أحكام الاتفاق فإن آلّ حك

ذ                ه صفة التنفي ذ أن       . يكون صالحاً للتنفيذ في سورية ودون الحاجة إلى إعطائ ى طالب التنفي وعل
و    يُراجع مباشرة رئ    ذي يراقب ت ذ ال ة       ايس التنفي ا الاتفاقي ي نصّت عليه ة الت فّر الشروط الظاهري

  .     ٢القضائية السورية اللبنانية
  :٣الآتيةلكن يجوز في آلا البلدين رفض تنفيذ الأحكام في الأحوال 

  .عندما يكون صادراً عن هيئة قضائية غير مختصّة وفق قواعد الاختصاص الدولي) أ(
  .غ المنفذ عليه أو لم يمثل صحيحاًإذا لم يبل) ب(
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  .عندما يكون غير قابل للتنفيذ في الدولة التي صدر فيها) ج(
انون                        )د( ة للق ادئ العام اقض المب ة أو ين ام أو الآداب العام إذا بُني على أسباب تخالف النظام الع

  .الدولي
ـ( وى لا)ه ائي أو دع ابق نه م  س اك حك ان هن ر إذا آ ين الأط ر ب د النظ زال قي هم ت اف أنفس

  . في الدولة المطلوب التنفيذ فيهاهلسبب ذاتنفسه ولبالموضوع 
  .عندما يكون الحكم صادراً على الدولة أو على أحد موظفيها لأعمال تتعلّق بوظيفته) و(

أما تنفيذ أحكام المحكمين فإنه يكون ممكناً في الدولة الأخرى بعد إعطائه صيغة التنفيذ في الدولة            
ا       ) أي الإآساء  (ه ولكن هل يحتاج الصيغة نفس     التي صدر فيها،   أيضاً في الدولة التي ينفذ فيه

  .؟
ذ السندات الرسم        ى العريضة           يآما يمكن تنفي رار عل ذ بق ا صيغة التنفي د إعطائه دين بع ين البل ة ب

  .١بغرفة المذاآرة من قبل رئيس محكمة البداية في الدولة المطلوب تنفيذه فيها
ذه النصوص الواضحة    ع ه ائية متباين  وم ات قض اك تطبيق نقض   . ةفهن ة ال ث قضت محكم حي

ول                  ا عادت لتق ابقاً، إلا أنه ا س المختصّ    "نَّإ :السورية بعدم حاجة الأحكام للإآساء وفقاً لما ذآرن
ي                         ذا يعن ة وه ى لا المحكم ة  الدرجة الأول يس محكم اني هو رئ م اللبن بإعطاء صيغة التنفيذ للحك

  .٢"القضاء في غرفة المذاآرة
نقض      ة ال اني يخضع للإآساء         إنَّ :فهنا تقول محكم م اللبن ذ الحك ابقاً  في حين   تنفي ه لا نَّ إ : قالت س

  .يخضع لذلك بل يمكن صاحب الحق مراجعة رئيس التنفيذ مباشرة
ول ى الق ا ذهبت إل ا أنه اء عن نَّإ :آم ي سورية يخضع للإآس ة ف مية اللبناني ناد الرس ذ الأس  تنفي

ي   ٢٢نؤآده سابقاً ، والواضح من قراءة نصّ المادة  بخلاف ما    ٣طريق الدعوى  ة والت  من الاتفاقي
ي أُنشئ                  ":تقول ة الت على رئيس المحكمة أن يتثبت من توافر الشروط المفروضة للسند في الدول
  .وإن التأآّد يتمّ عن طريق الفحص الظاهري وليس عن طريق الدعوى" فيها

ة  ة موقّع ورية أردني ائية س ة قض اك اتفاقي اريخ وهن د ١٥/٢/١٩٥٤ بت مّنت القواع د تض ، وق
ة       هاوالأحكام نفس  ذآورة نصاً          .٤ التي جاءت في الاتفاقية السورية اللبناني ة الم د أضافت الاتفاقي وق

 منها على أن    ٢٣خاصاً صريحاً بعدم الحاجة إلى إآساء الحكام صيغة التنفيذ، حيث نصّت المادة             
ي يحقّ           " ى السلطة القضائية الت ذي يجب                 يقدم الطلب إل ان ال ة في المك ام المحلي ذ الأحك ا تنفي  له

ذ هالتنفي اء صيغة   في ة إعط لوك طريق ى س ة إل ا الطلب دون حاج دّم إليه ة المق انون الدول اً لق  وفق
  ".التنفيذ
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ذها               آما يوجد اتفاق تعاون قضائي بين سورية وتونس يتضمّن الاعتراف بالسندات التنفيذية وتنفي
د يعطي الصلح           ١مسألة إعطاء الصيغة التنفيذية   بين البلدين دون التعرّض ل     م جدي ، مع إضافة حك

ناد الرسمية                    م تتعرّض للأس دولتين ، ول ة في ال المثبت أمام الجهات القضائية قوّة الأسناد التنفيذي
  .  ٢الأخرى

  .٣وثمّة اتفاقية أخرى مع الجزائر مطابقة تماماً للاتفاقية المعقودة مع تونس دون زيادة أو نقصان
اون القضائي                ل ة في مجال التع دول العربي ة القضائية    : علَّ أبرز الاتفاقيات المبرمة بين ال الاتفاقي

اريخ   ة بت دول العربي ة ال س جامع ا مجل ي أقره اون ١٤/٩/١٩٥٢الت اض للتع ة الري ، واتفاقي
اريخ      عودية بت ة الس ة العربي اض بالمملك ي الري ت ف ي وُقِّع ائي الت ا . ٤/٤/١٩٨٣القض ذا فإنن له

ين         سن تحدث عن أهم الأحكام الواردة في الاتفاقيتين المذآورتين بشأن تنفيذ المحررات والأحكام ب
  .الدول العربية

  :اتفاقية جامعة الدول العربية) أ(
لٍّ من سورية                      ذة في آ ة ناف دول العربي ة ال ة   ٤تعدّ اتفاقيّة تنفيذ الأحكام التي أقرّتها جامع ، والمملك

عودية  ة الس ر، وجمهوري٥العربي مية ٦ة مص ة الهاش ة الأردني عبية  ٧، والمملك ة الش ، والجماهيري
  .١٠، ودولة الكويت٩، والعراق٨الليبية

اً                        ا وفق ذة فيه ة الناف دول العربي ين ال ام القضائية ب ذ الأحك وبمقتضى الاتفاقية المذآورة يجوز تنفي
  .دولتينللشروط التي تحدثنا عنها في تنفيذ أحكام المحاآم اللبنانية والسورية بين ال

  :اتفاقية الرياض) ب(
انو              ل سورية بالق  نصُدِّقت اتفاقية الرياض الموقّعة في الرياض بالمملكة العربية السعودية من قِب

م  اريخ ١٤رق دّقت      ٢٧/١٠/١٩٨٣ ت ي ص ة الت دول العربي ة ال ن بقيّ ات ع دينا معلوم يس ل ، ول
ذآورة ة الم ألة ا . الاتفاقي يم مس مّ تنظ ة ت ك الاتفاقي ي وبمقتضى تل ام الصادرة ف راف بالأحك لاعت

  .١١القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية وتنفيذها
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راف                      ه، واعت وّة الأمرالمقضي ب دّداً وواضحاً لق اً مح ذآورة تعريف ة الم هذا، وقد تضمّنت الاتفاقي
 المدنية، بما فيها    الدول الأطراف بالأحكام الصادرة عن محاآم أيّ طرف متعاقد آخر في القضايا           

وال         ة ، والأح ة والإداري ايا التجاري ي القض ة، وف اآم جزائي ن مح ادرة ع ة الص وق المدني الحق
ا                       ي صدرت فيه ة الت ا في الدول الشخصية، وعن إمكانية تنفيذ تلك الأحكام بالطريقة التي تُنفَّذ فيه

  :الآتيةمع الاستثناءات 
ه    الأحكام التي تصدر ضدّ حكومة الطرف المتع    -١ وب إلي د المطل راف اق ه    الاعت  ضدّ أحد موظفي

  .أثناء الوظيفة أو بسببهافي  عن أعمال قام بها هأو تنفيذ
ا                     -٢ ة المعمول به ات الدولي ذها مع المعاهدات والاتفاق ا أو تنفي الأحكام التي يتنافى الاعتراف به

  .لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ
  . والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسومالإجراءات الوقتية والتحفظية-٣

ه   ذ وحالت ب التنفي ة طال ائل أهلي ي مس اص ف د الاختص ذآورة تحدي ة الم ت الاتفاقي ا تناول آم
ه          د الصادر في اآم الطرف المتعاق الشخصية، وفي حالة الحقوق العينية ، وحالات اختصاص مح

ذ         وتضمّنت حالات رفض الاعتراف با    . الخ...الحكم لأحكام والأهم من هذا وذاك تحديد مسألة تنفي
ا   هاوتنظيم الأحكام والسندات التنفيذية وأحكام المحكّمين   ألة إعطائه ، إلا أنها لم تستطع تجاوز مس

  .جميعها صيغة التنفيذ من قبل قضاء الدولة المطلوب تنفيذها فيها
ة،  ة والجماعي ة الثنائي ات القضائية العربي د أن الاتفاق ذا نج د استطاعت تجاوز وهك  وإن آانت ق

ألة                مسألة الاعتراف بالأحكام والسندات الرسمية وأحكام المحكمين، إلا أنها لم تستطع تجاوز مس
ك الصيغة         ا تل ة إعطائه إعطائها الصيغة التنفيذية في الدولة المطلوب تنفيذها فيها، ولم تحدّد آيفيّ

  .ردن التي تعدّ الاتفاقية الأهم في هذا المجال، وذلك باستثناء الاتفاقية الموقّعة بين سورية والأ

  :المعاهدات الدولية والسندات التنفيذية-٢
ر  . إن تنفيذ الأحكام القضائية، وأحكام المحكمين الوطنية، وغيرها من السندات الرسمية         قد لا يُثي

ة   واء لجه ي س ع العمل ى صعيد الواق اآل عل ن المش راً م رافآثي راالاعت اء أو إج ءات  أو الإآس
ذ  انوني المعاصر    . التنفي ا الفكر الق ي يطرحه ا المشكلة الت ين  فأمّ ام المحكم ذ أحك كلة تنفي هي مش

  .الأجنبية وخاصة تلك الصادرة في مجال التحكيم التجاري الدولي
دو و ام      أنَّيب راف بالأحك ول الاعت ورك ح ة نيوي ي اتفاقي ال ه ذا المج ي ه ة ف ة دولي رز اتفاقي  أب

ران    ١٠تنفيذها والموقعة بتاريخ    التحكيمية الأجنبية و   لاً من سورية ومصر          ١٩٥٨ حزي ، وإن آ
م       انون رق رار بق اريخ  / ١٧١/انضمتا للاتفاقية المذآورة بموجب ا لق  الصادر عن   ٢/٢/١٩٥٩ت

  .رئيس الجمهورية العربية المتحدة
ة                          ة تكون متفوق ألة معيّن دة بصدد مس ة أو معاه ه مع وجود اتفاقي ى قواعد    وآما بيّنا سابقاً فإن عل

ام             ذ أحك ذة بصدد تنفي ي يجب أن تكون ناف ورك هي الت القانون الداخلي، ومن ثَمَّ فإن اتفاقية نيوي
  .١ القواعد الوطنيةتالمحكمين الأجنبية وليس
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دة  يخضع للقواعد                         دول المتعاق ين في ال ام المحكّم ذ أحك إن تنفي ذآورة ، ف وبمقتضى الاتفاقية الم
 يخضع تنفيذ   ألاَّيها وليس إلى القواعد الوطنية، ووفقاً لذلك يجب         والإجراءات المنصوص عليها ف   

ين    أحكام المحكمين لشروط تنفيذ الأحكام الأجنبية، بل يجب إخضاعها لقواعد تنفيذ أحكام المحكم
ام     ة أحك ى معامل ير إل ي يُش ق العمل ذ ، إلا أن التطبي ن والتنفي اء والطع ث الإآس ن حي ة م الوطني

دعوى بالإآساء              المحكمين الأجنبية م   ة ال عاملة الأحكام القضائية الأجنبية  من حيث ضرورة إقام
ا              ة جميعه م لطرق الطعن العادي ة وخضوع الحك ة  (أمام محكمة البداي تئناف  –بداي ، ١)نقض –اس

ارة                    ين في قضايا التج ام المحكّم ذ أحك ومن ثَمَّ فإن الاتفاقية المذآورة لم تَفدْ آثيراً في تبسيط تنفي
ين الصادرة                   ي حين    ف .الدولية ام المحكّم ذ أحك ة تنفي ى إمكاني ة إل ل بريطاني ذهبت بعض الدول مث

ام               في قضايا التجارة الدولية بالاستناد إلى اتفاقية نيويورك بالطريقة المستعجلة التي تنفذ فيها أحك
  .٢المحكمين الوطنية

م            ة الأم انون التجاري       هذا، وقد تناول القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي للجن دة للق  المتح
  .٣الدولي مسألة الاعتراف بقرارات التحكيم وتنفيذها

  : من القانون المذآور على أن٣٥وقد نصّت المادة 
ى طلب                         -١" اء عل ذ بن ه، وينفّ ذي صدر في د ال اً بصرف النظر عن البل يكون قرار التحكيم ملزم

  .آتابي يُقدّم إلى محكمة مختصّة

تند -٢" ذي يس ى الطرف ال رار الأصلي   عل دم الق ذه أن يق اً لتنفي د م طلب يم أو يق رار التحك ى ق  إل

يم الأصلي أو صورة مصدّقة  اق التحك ه، واتف ق حسب الأصول أو صورة مصدّقة عن الموث

  ...."       عنه
  :هنَّأ من القانون النموذجي على ٣٦آما نصت المادة 

ذ             -١" يم أو رفض تنفي ذي          لا يجوز رفض الاعتراف بأيّ  قرار تحك د ال ه بصرف النظر عن البل
  :...."صدر فيه إلا

ال                       ى أصبح يُق ائل المتاحة، حت لِّ الوس دول بك فالعالم يسعى حالياً إلى تسهيل عبور الحدود بين ال

  .إنه يكاد أن يكون دولة واحدة
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ية     ة والسياس عدة الاجتماعي ف الأص ى مختل تعداد عل ن الاس ر م اج الكثي ة تحت رة العولم ففك

لّ                والاقتصادية و  ى آ التشريعية حتى لا تُلغى الهويّات القومية والوطنية ، وفي هذا خطر آبير عل

  . المبادئ والقيم والحضارات

  الخاتمة
ذ                    ا، فحيث تكون مؤسسة التنفي ذ أحكامه ة مناطة بتنفي زة  العدال وّة أجه نَخلُصُ مما تقدّم إلى أن ق

العكس          ا آت   . ضعيفة يكون القضاء ضعيفاً والعكس ب ن     ويحضرني هن ادل عمر ب ة الع اب الخليف

  :م والذي جاء فيه/٦٦٥-٦٠٢/ إلى أبي موسى الأشعري عندما ولي القضاء الخطاب 
ع           . سلام عليك " أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متّبعة، فافهم إذا أدلي إليك ، فإنه لا ينف

  ".تكلّم بحقٍّ لا نفاذ له
ة لا تكون آا    ي أن التشريعات العادل ذا يعن م توضع من خلال القضاء     فه ا إذا ل ة له ة، ولا قيم في

  .١موضع التنفيذ
ة الأخرى،                      ناد التنفيذي ائر الأس ذ س تمّ بتنفي آما يجب أن نهتمّ بمؤسسة تنفيذ الأحكام، ويجب أن نه

  . لأن هذا يتعلّق بمفهوم سيادة الدولة وسيادة القانون ، واحترام فكرة العدالة التي هي حقٌّ وغاية
ا      لهذا فإننا     يمكن أن نورد مجموعة من التوصيات على الصعيد الداخلي والعربي والدولي وفق م

  :يأتي

  :على الصعيد الوطني-١
ة وخطورة مؤسسات              ) أ( اختيار قضاة التنفيذ من القضاة الأآثر علماً وحزماً وحكمة نظراً لأهمي

  .التنفيذ

ة،  إعطاء الحرية التشريعية لقضاة التنفيذ في تقدير جديّة الط      ) ب( عون المتعلّقة بالقرارات التنفيذي

ابر                     ه أن يُث ذ، فل ة إجراءات التنفي ى عرقل فإذا ما وجد قاضي التنفيذ أن الطعن يهدف فقط إل

  .على إجراءات التنفيذ على الرغم من وقوع الطعن

  .إعطاء الحق للمتضّرر من إجراء تنفيذي أن يُطالب بالتعويض من طالب التنفيذ)ج(

را) د( دم إخضاع ق دعوى مخاصمة   ع ة ل ون التنفيذي ي الطع اظرة ف تئناف الن ة الاس رات محكم

  .القضاة
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  :على الصعيد العربي-٢
ة، ومن                ) أ( دول العربي ع ال ين جمي إعلان الاعتراف بالأحكام وسائر السندات التنفيذية الأخرى ب

ى  مَّ ضرورة الانضمام إل عثَ ا جمي واء اتف أن س ذا الش ي ه ة الصادرة ف ات العربي ق  الاتفاقي
  .جامعة الدول العربية، أو اتفاقية الرياض للتعاون القضائي

دول            ) ب( ذ في ال إعطاء صلاحية إآساء الأحكام وأحكام المحكمين التي تمّ إآساؤها صيغة التنفي
ى قاضي                      ناد الرسمية الأخرى، إل ائر الأس ة أخرى، وس العربية والمطلوب تنفيذها في دول

ك       التنفيذ وذلك بالتحقق من الشروط الش      ة وذل ام والآداب العام كلية وعدم مخالفتها للنظام الع
  .بقرار على العريضة يُصدره في غرفة المذآرة

ه                   ) ج( ا قرارات ي تُستأنف فيه ة الت تئناف بالطريق ة للاس جعل قرارات قاضي التنفيذ بالإآساء قابل
  .بصدد الإشكالات التنفيذية

  :على الصعيد الدولي-٣
ين           الاتفاقي جميعالاهتمام ب ) أ( ام المحكم ات والمعاهدات الدولية المعنيّة بالاعتراف بالأحكام وأحك

  .والأسناد الرسمية وتنفيذها
ة من حيث               ) ب( ين الوطني ام المحكم إعطاء أحكام المحكمين في مجال التجارة الدولية صفة أحك

  .خليةالإآساء والتنفيذ وتبنّي القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في القوانين الدا
ات               ) ج( ق الاتفاق توسيع دائرة التعاون الدولي في مجال الاعتراف وتنفيذ الأحكام سواء عن طري

  .أو المعاهدات الثنائية أو الجماعية
ز                    إنَّ: وأخيراً نقول  ى تعزي ؤدّي إل ذ ي دولي في مجال مؤسسة التنفي  التعاون القضائي العربي وال

  ..التعاون وسيادة القانون وتحقيق العدالة
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